
الطعن بأحكام محكمة القضاء الإداري في العراق.
	 سنتولى دراسة الطعن بأحكام القضاء الإداري في العراق من خلال المطالب آلاتية:
المطلب الأول-التعريف بالطعن تمييزاً بأحكام القضاء الإداري، المطلب الثاني-إجراءات الطعن تمييزاً، المطلب الثالث-الحكم في الطعن.

المطلب الأول :التعريف بالطعن تمييزاً بأحكام القضاء الإداري  .  
	الطعن في الحكم القضائي هو عرضه على محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرته للمطالبة بإلغائه أو تعديله لمخالفته القانون ، وتسمح طرق الطعن في الأحكام بإعادة النظر فيها لتدارك ما قد تنطوي عليه من أخطاء في تطبيق القانون على المنازعات القضائية ، وذلك عن طريق إعادة النظر في النزاع مرة أو مرتين فيعرض النزاع على درجتين أو ثلاث من درجات التقاضي ،  لكن مما يلاحظ في  أحكام القضاء الإداري العراقي إنها لا تعرف إلا طريقاً واحداً للطعن وهو التمييز أمام المحكمة الإدارية العليا [footnoteRef:1]،في حين تتعدد طرق الطعن في كل من فرنسا ومصر، ففي فرنسا نجد طرق الطعن (الاستئناف ، النقض، التماس إعادة النظر، دعوى تصحيح الأخطاء المادية، المعارضة، معارضة الخصم الثالث، الطعن لصالح القانون) ،وفي مصر يوجد (الطعن بالاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر، معارضة الخصم الثالث، طلب تصحيح الأخطاء المادية، طلب تفسير الأحكام)([footnoteRef:2]). [1: -انيط هذا الإختصاص بالمحكمة الإدارية العليا بموجب قانون التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013,وكان قبل ذلك يعود الى الهيأة العامة للمجلس بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس الانضباط العام والمتعلقة بحقوق الخدمة والعقوبات الانضباطية,والى المحكمة الاتحادية العليا بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة القضاء الإداري بخصوص إلغاء القرارات الإدارية.]  [2: ) ) ينظر د. ماجد راغب الحلو، الدعاوي الإدارية ، مصدر سابق ، ص 382. ] 

	ويعود سبب ذلك في تقديرنا إلى عوامل عديدة أهما محدودية اختصاصات محكمة القضاء الإداري ووحدة جهة القضاء الإداري في العراق ، يضاف إلى ذلك الحداثة النسبية للقضاء الإداري العراقي،إذ يلاحظ ومن خلال تطور القضاء ين الفرنسي والمصري إن التدرج فيهما مر عبر مراحل تطور طويلة ، ففي مصر ظلت المحكمة الإدارية العليا الجهة الوحيدة للطعن لغاية صدور القانون رقم( 86) لسنة 1969 الذي استحدث طريق الطعن بالاستئناف بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية، كما يلاحظ في فرنسا أن مجلس الدولة الفرنسي ظل جهة الاختصاص الوحيدة هناك  لغاية عام 1953[footnoteRef:3]. [3: -  ينظر د. إبراهيم الفياض ، المجلة، مصدر سابق ، ص109 -101.] 

	 ومحكمة التمييز كما عرفتها المادة (12) من قانون التنظيم القضائي (هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).([footnoteRef:4]) [4: ( ) ينظر  مدحت المحمود ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، 2005 ، ص 276.
] 

و أجاز المشرع العراقي (كما نوهنا) الطعن تمييزا في قرارات محكمة القضاء الإداري,  و مما يلاحظ في هذا الحق انه مر بثلاث : بدأت الأولى بنفاذ القانون رقم (106) لسنة 1989، وفيها قرر المشرع اختصاص الهيئة العامة في مجلس الدولة العراقي  بالنظر تمييزا في الطعون المقدمة تجاه أحكام محكمة القضاء الإداري إذ نص القانون على إنه( تبت المحكمة  في الطعن المقدم إليها ....... ويكون قرارها قابلا للطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة لمجلس الدولة العراقي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغاً ، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتاً وملزماً ) [footnoteRef:5].  [5: - ينظر المادة  ( 6)من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم 106 لستة 1989 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3285 في 11/12/1989.] 


أما المرحلة الثانية فقد بدأت بنفاذ النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا عام2005 ولغاية نفاذ قانون التعديل الخامس لقانون المجلس رقم 17 لسنة 2013وفيها قرر المشرع أن يقع الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، إذ نصت المادة (20) من النظام الداخلي لهذه المحكمة على إنه( تقدم الدعاوى والطلبات إلى المحكمة الاتحادية العليا بوساطة محامي ذي صلاحية مطلقة وبلوائح مطبوعة ولا تقبل بخط اليد، ويجوز تقديم الدعاوى والطلبات من الدوائر الرسمية من ممثلها القانوني بشرط إن لا تقل درجته عن مدير ) .					
أما المرحلة الثالثة فقد بدأت بنفاذ قانون التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013 الذي تضمن النص على تشكيل المحكمة الإدارية العليا وبين اختصاصاتها , ومن بين تلك الإختصاصات النظر في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين [footnoteRef:6] ,على أن يقدم الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً ,وتعد القرارات الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين غير المطعون بها وقرارات المحكمة الإدارية العليا الصادرة نتيجة الطعن باتة وملزمة[footnoteRef:7]. [6: - ينظر المادة (2/رابعا ) من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل.
]  [7: -ينظر المادة (7/8, تاسعا) من قانون مجلس شورى العراقي المعدل.
] 

أما أسباب الطعن تمييزاً فتتمثل بحسب ما جاء في قانون المرافعات المدنية بما يلي: 
1.إذا كان الحكم قد بني على مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو عيب في تأويله.
2.إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.
3.إذا وقع في الإجراءات الأصولية التي اتبعت في رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم،ومثال ذلك عدم تسبيب الحكم الصادر.
4.إذا صدر حكم يناقض حكما سابقا في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهم آو من قام مقامهم وحاز درجة البتات.
5.إذا وقع في الحكم خطا جوهري[footnoteRef:8] ،ومن أمثلة الخطأ الجوهري الخطأ في فهم الوقائع أو إغفال المحكمة الفصل في جهة من جهات الدعوى، وكذلك في حالة الفصل في شيء لم يدع به الخصوم أو الحكم بأكثر مما ادعوا به أو كان الحكم مناقضا بعضه ل [8: 
  ينظر المادة( 203) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.] 

